
 الربــاط – تترقب الأوســـاط الاقتصادية 
والشعبية في المغرب البدء فعليا في تنمية 
مناطـــق زراعة القنب الهندي، والذي تعول 
عليه الحكومة لتحويل الأقاليم الشـــمالية 
مـــن حجر عثـــرة أمام التنميـــة إلى فرصة 
لتعزيز الاســـتثمار وفتح فرص جديدة في 

سوق العمل.
ويرى المجلس الاقتصادي والاجتماعي 
والبيئي فـــي تقريره الســـنوي لعام 2020 
أن الحكومـــة عليها اعتماد اســـتراتيجية 
للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية 
بتلـــك المناطق تقوم علـــى إدماج المزارعين 
المحليين بمختلف الاســـتعمالات المشروعة 

للنبتة وتحويلها الصناعي.
وركز خبراء المجلس في تقريرهم على 
ضرورة أن تتضمن الاستراتيجية منظومة 
إنتـــاج زراعي مبتكرة ومســـتدامة، ونمطا 
اقتصاديا مقننـــا دون عوائق حتى يتمكن 
المغرب من الاندماج الإيجابي في الســـوق 

الدولية.
كما اشـــترط تنفيذ خطة اســـتعجالية 
لتطوير البنية التحتية للطرقات ومختلف 
المشـــاريع التنمويـــة الصغيـــرة بهدف فك 
العزلة عن المناطق التي تنتشر فيها زراعة 
القنب الهندي، وتســـهيل تطوير النشـــاط 

الاقتصادي.
وطالب كذلـــك بوضـــع برنامج خاص 
لتطويـــر أنشـــطة اقتصاديـــة واجتماعية 
مـــدرة للدخل وتوفر فرص عمـــل للحد من 
أســـباب التوترات الاجتماعية، مع تنويع 
مصـــادر دخل ســـكان تلك المناطـــق، الذي 
يقتصـــر اليـــوم بشـــكل كبير علـــى القنب 

الهندي.
وقـــال أحمـــد رضـــا الشـــامي رئيس 
المجلس إن ”الاســـتراتيجية يجب أن توفر 
حوافز خاصة لجلب الاســـتثمار والخبرة 
المحليـــة والدوليـــة إلى تلـــك الجهات في 
مجـــال أنشـــطة تحويـــل القنـــب الهندي، 

والحرص على المحافظة على البيئة“.
وحتى تنجح الســـلطات في مساعيها 
يفتـــرض تعزيـــز تنظيـــم المزارعـــين فـــي 
علـــى  الحصـــول  لتســـهيل  التعاونيـــات 
الحقـــوق الحصريـــة لمناطـــق الزراعة أو 
الأصنـــاف أو المنتجـــات المتأتيـــة منهـــا 
وسلسلة تستند بقوة إلى البحث والابتكار 
قصـــد خلـــق منتجـــات مبتكرة مـــن خلال 
الاســـتفادة من خصائص القنـــب الهندي 
المغربـــي، ووضـــع آليـــة لتنســـيق ورصد 
وتشـــجيع البحث والابتـــكار لتحويل هذه 

النبتة.
وأضـــاف الشـــامي ”علـــى الحكومـــة 
الانفتـــاح علـــى الخبـــرات التكنولوجيـــة 

اللازمة لتطوير هـــذه الزراعة والضمانات 
الضروريـــة للوصـــول إلى الأســـواق عبر 
توفيـــر إنتـــاج لـــه أهميتـــه بالمقارنة مع 

منافسين آخرين“.
وصـــادق البرلمـــان في مايـــو الماضي 
على مشـــروع قانون يتيح استخدام القنب 
الهندي في الأغـــراض الطبية والصناعية، 
في تحول تطمح منه الرباط إلى اســـتغلال 
الفـــرص التـــي تتيحهـــا الســـوق العالمية 
لتجـــارة هـــذه النبتـــة بالطرق المشـــروعة 

وجذب استثمارات لتنمية هذا المجال.
وكانـــت وكالة إنعاش وتنميـــة أقاليم 
الشـــمال قد قالت في مـــارس الماضي إنها 
أعدت برنامجا يســـتهدف تنمية 98 إقليما 
لزراعة القنب الهنـــدي والتي يفوق تعداد 
ســـكانها مجتمعـــة مليون شـــخص، يقوم 
على 3 ركائز تتمثل في التنمية الاجتماعية 

وتطوير الاقتصاد وصداقة البيئة.
وأكـــد الباحـــث فـــي اقتصـــاد القنب 
الهنـــدي شـــريف أدرداك أن تقنـــين زراعة 
القنـــب الهندي للاســـتعمالات المشـــروعة 
ســـيضمن مداخيل هامة لخزينـــة الدولة، 
خصوصا مـــع وجود طلـــب خارجي على 

هذه المنتوجات المغربية.
ويقول اقتصاديـــون إن على الحكومة 
تشجيع الاستثمار في مادة القنب الهندي 
في إطـــار مواصلة برنامج ”انطلاقة“ الذي 
سيســـتفيد مـــن دينامية جديـــدة في إطار 

الشراكة مع مختلف الشركاء.
وتـــرى الحكومة أن تطويـــر الزراعات 
المشـــروعة للقنب الهندي كفيل بتحســـين 
دخـــل المزارعـــين وحمايتهم من شـــبكات 
وجلـــب  للمخـــدرات  الدولـــي  التهريـــب 
الاستثمارات العالمية، بهدف الاستفادة من 

مداخيل السوق الدولية لهذه النبتة.
وبحســـب وثيقة مشروع موازنة 2022، 
ســـيتم بـــذل مجهـــودات لدعم الشـــركات 
الصغيـــرة والمتوســـطة، العاملة في مجال 
التصدير، ســـعيا لتوفير فرص عمل وخلق 

القيمة المضافة.
وتماشيا مع الجهود المبذولة لإنعاش 
الاقتصـــاد وتطويـــر المنظومـــة المواكبـــة 
للشـــركات، ســـتعمل الحكومة على اعتماد 
الإطـــار  ومراجعـــة  الاســـتثمار  ميثـــاق 
التحفيزي له من أجل تشـــجيع الشـــركات 
على الاســـتثمار أكثر في أنشطة ذات قيمة 

مضافة عالية.
وفي خضم ذلك، برزت دعوات لإنشـــاء 
وصناعيـــة  علاجيـــة  مندمجـــة  سلســـلة 
للاســـتفادة مـــن زراعـــة القنـــب الهنـــدي 
محليا عبر التطوير المشترك لإنتاج النبتة 
وتحويلها مع استهداف مزارعين منتجين 
يمكنهم القيـــام بإجراء تحويـــلات معينة 

للنبتة وبيع المنتجات المشتقة منها.
ومـــن جهة أخرى، تطويـــر الصناعات 
التحويلية والاستخراجية التي تصل إلى 

التصنيع الدوائـــي أو أي منتوج آخر ذي 
قيمة مضافة عالية.

ولتقنين زراعة القنب الهندي لأغراض 
الحكومة  اســـتحدثت  وصناعيـــة،  طبيـــة 
الوكالة الوطنية لتقنين الأنشـــطة المتعلقة 
بالقنب الهندي، وأضيفت هذه الوكالة إلى 
المؤسســـات ذات الطابع الاستراتيجي في 

البلاد.
ويعتبــــر أدرداك، الذي يــــرأس جمعية 
الريــــف  صنهاجــــة  جمعيــــات  كنفدراليــــة 
التنمويــــة، أن إنشــــاء هــــذه الوكالة ”خيار 
استراتيجي ينم عن وعي المسؤولين بأهمية 
الانخراط في الســــوق العالمية للمنتوجات 

الطبية والصناعية للقنب الهندي“.
ويمثـــل تقنـــين زراعة القنـــب الهندي، 
واســـتعماله في أغراض طبية وصناعية، 
فرصـــة للمزارعـــين للمســـاهمة فـــي خلق 
ديناميكيـــة اقتصاديـــة، لـــن ترتبـــط فقط 
بالزراعـــة، بل وأيضـــا بالصناعة المرتبطة 
بهذه النبتة، وهو ما ســـيجلب استثمارات 
هامـــة وواعدة في مجـــال صناعة الأدوية، 
ستســـاعد على خلق فرص شـــغل مباشرة 
وغير مباشـــرة لأبناء المناطق الشمالية من 

المغرب.

ويؤكد خبراء أن الاستثمار في تطوير 
ســـوق محلية للقنـــب الطبـــي والصناعي 
يأتـــي بســـبب عائداتـــه الماديـــة وفوائده 
الطبيـــة، إذ تظهـــر الأرقـــام الرســـمية أن 
عائدات السوق العالمية للقنب الطبي بلغت 
نحو 16.5 مليار دولار في العام 2019، فيما 
تشـــير التوقعات إلى أن هذا الرقم سيصل 

إلى نحو 44.4 مليار دولار بحلول 2024.
وتتماشـــى هذه الجهـــود مع توجهات 
التقريـــر العام حـــول النمـــوذج التنموي 
النســـيج  لتحديـــث  الراميـــة  الجديـــد 
الاقتصـــادي عبـــر إدمـــاج عـــدد أكبر من 
الأنشـــطة فـــي القطـــاع الرســـمي والرفع 
مـــن القيمـــة المضافة المحلية، مما يســـمح 

بالترويج لعلامة ”صنع في المغرب“.
ووفـــق معطيـــات وزارة الداخلية، فقد 
تقلصت مســـاحات زراعة القنـــب الهندي 
في الأقاليم الشمالية في السنوات الأخيرة 
بنحـــو 65 في المئة، أي مـــن134 ألف هكتار 
إلـــى قرابـــة 47.5 ألـــف هكتار بعـــد تقييم 
أنجزتـــه الســـلطات بالاعتمـــاد على صور 

الأقمار الاصطناعية.
وأشـــارت الوزارة في دراســـة كشـــفت 
عنهـــا فـــي مايو الماضـــي إلـــى أن الدخل 
الصافـــي الســـنوي مـــن الهكتـــار الواحد 
لزراعة القنب الهندي قد يصل إلى 13 ألف 

دولار.

 طرابلــس – فرضـــت التحديـــات التي 
تعتـــرض مصـــرف ليبيـــا المركـــزي على 
مجلـــس إدارة البنك الاســـتعانة بخبرات 
فرنســـية لكســـب تحدي الشـــمول المالي 
لتطوير الخدمـــات المالية بعـــد أن عانى 
هـــذا الكيان من انعكاســـات الحرب التي 

شهدتها البلاد.
وذكرت وكالة الأنباء الليبية الرسمية 
أن محافـــظ المركزي في طرابلس الصديق 
الكبيـــر اجتمع مع أعضاء من مؤسســـة 
خبراء فرنسا يتقدمهم الرئيس التنفيذي 
جيرمـــي بولـــي وفريـــق الدعـــم الفنـــي 
المرافـــق له، بحضـــور خوســـيه أليغري 
نائب رئيـــس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى 

ليبيا.
ووفق منشـــور على صفحـــة المركزي 
على فيســـبوك قال الكبير أثناء الاجتماع 
إنه ”مـــن الضـــروري ضبط آليـــات عمل 
عمـــل  وتطويـــر  الماليـــة،  التكنولوجيـــا 
ومشـــروعات  الائتمانية  المعلومات  مركز 

التمويلات متناهية الصغر“.
ويعتقد خبراء أن الســـلطات النقدية 
الليبيـــة عليهـــا الاعتمـــاد ليـــس علـــى 
التجربة الفرنسية فقط، بل يجب اللجوء 
إلـــى تجارب عالميـــة أخرى والاســـتعانة 
أيضا بمشـــورات فنية مـــن البنك الدولي 
وصنـــدوق النقد الدولـــي حتى تنجح في 

مساعيها.
ويعاني القطاع المصرفي في ليبيا من 
الترهل والانقســـام حيث لم يكن متطورا 
بما فيه الكفاية نتيجة لامبالاة السلطات 
النقدية قبل الحرب وبعدها بسبب إدمان 

البلد على ريع النفط.
وعرى تفجر الأزمة السياسية واندلاع 
الحرب عقب الإطاحة بمعمر القذافي قمة 
جبل مشـــكلاته المزمنـــة وأظهرت ضعف 
انقســـام  مـــع  بوضـــوح  وتجلـــت  دوره 

المركزي.
وفي دليـــل على ذلك، تجد الشـــركات 
والأفـــراد حتى الآن صعوبـــات في إجراء 
المعامـــلات الماليـــة الأساســـية، وهـــو ما 
يســـلط الأضواء علـــى اســـتمرار الخلل 
ويكشـــف أن وقف الخلافات على مصادر 

القوة الاقتصادية بين الأطراف المتنافسة 
يبدو أمرا صعبا.

وكان اجتمـــاع مجلس إدارة المركزي، 
بشـــقيه الأول في طرابلس والثاني مواز 
بمدينة البيضاء شرق البلاد الذي يرأسه 
علي الحبري، بكامل هيئته في ديســـمبر 
الماضي لأول مرة منذ 6 ســـنوات لتوحيد 
سعر صرف الدينار الذي فقد قرابة 70 في 
المئـــة من قيمته منذ انـــدلاع الأزمة علامة 
علـــى أن ثمة مـــا يدعو إلـــى التفاؤل بأن 

توحيد المركزي بات مسألة وقت.

وفي أواخر العام الماضي وبمساعدة 
مـــن الأمم المتحـــدة تم وضـــع اللمســـات 
الأخيـــرة علـــى عقد مـــع شـــركة ديلويت 
للمحاسبة الدولية لإجراء المراجعة المالية 
للمؤسســـات التي انقســـمت فـــي أعقاب 

انقسام ليبيا منذ 2014.
وفـــي يوليـــو الماضي تســـلم رئيس 
حكومـــة الوحـــدة الوطنيـــة عبدالحميد 
الدبيبـــة نســـخة من تقريـــر المراجعة من 
مبعوث الأمم المتحـــدة الخاص إلى ليبيا 
يـــان كوبيش. وقـــال في ذلـــك الوقت إن 
”توحيـــد المركزي هدف لا بـــد من تحقيقه، 

وبأسرع وقت ممكن“.
ومع ذلك، تؤكد المؤشـــرات أن مســـار 
توحيـــد الاقتصاد الليبـــي لا يزال يواجه 
العراقيـــل بســـبب عـــدم الاتفاق بشـــكل 
واضـــح على إنهاء انقســـام المؤسســـات 
الســـيادية علـــى الرغـــم مـــن المبـــادرات 
المطروحـــة، وفي مقدمتهـــا المركزي الذي 
مـــن المفتـــرض أن يكون أحـــد أركان بناء 
اقتصاد البلد النفطي ومن أهم المحركات 

الأساسية للتنمية.
وقبل الاتفاق على إنهاء الحرب عانى 
الليبيـــون وأصحاب الأعمال من مشـــكلة 
الحصول على الســـيولة من البنوك التي 

لا تـــزال تتخبط تحـــت وطأة الانقســـام، 
مما يبقـــي الاقتصاد المعتمـــد على الريع 
النفطـــي في دائـــرة الخطر جراء الشـــلل 

التام الذي يضرب كافة القطاعات.
وتشـــير بيانـــات اتحـــاد المصـــارف 
العربية المنشورة على منصته الإلكترونية 
إلى أن النظـــام المصرفي الليبي يضم 38 

مؤسسة مالية أكثر من نصفها أجنبية.
وتتـــوزع المؤسســـات المصرفيـــة بين 
16 بنـــكا محليـــا منهـــا المصـــرف الليبي 
الخارجي ومصـــرف الوحـــدة، و14 بنكا 
عربيا منها المؤسســـة العربية المصرفية 
البحرينية ومصـــرف بيرايوس المصري، 
إلـــى جانب 8 مصـــارف أجنبيـــة أبرزها 

أتش.أس.بي.سي البريطاني.
ونتيجـــة لحالة التخبـــط القائمة فإن 
الخبـــراء يجمعون على أنـــه من الصعب 
تحديـــد حجـــم المعاملات الســـنوية لتلك 
المصارف، كما أنه لا توجد بيانات دورية 
رسمية تشير إلى كيفية تحرك أموالها أو 

الأرباح التي تجنيها إن وجدت.
ووفق تقريـــر أصدره البنـــك الدولي 
نهايـــة 2020 لا يزال المركـــزي على الرغم 
ممّا مر به من صعوبات على المســـتويين 
الإداري والمالي المساهم الأكبر في البنوك 
المملوكة للدولة، والتي تســـتحوذ على 90 

في المئة من الودائع والقروض.
كما أنه الجهة المختصة بالرقابة على 
القطـــاع المصرفي. مما يجعـــل من أهمية 
توجيـــه الأنظـــار إليه لإحيائـــه من جديد 

أمرا حتميا.
ويقـــول محللـــون إن هـــذه الحالـــة 
من عمليـــة ســـيطرة البنـــوك الحكومية 
على أمـــوال الليبيين من بوابـــة الودائع 
والإقـــراض تنطوي علـــى أوجه لتضارب 
المصالح منها التســـاهل المحتمل لصالح 

البنوك الحكومية.
وأشـــاروا أيضـــا إلـــى مســـألة منح 
الائتمان للمســـتفيدين ذوي العلاقات مع 
المتنفذين في السلطة. وأكدوا أن هذا في 
حـــد ذاته يجعل النظام المالي برمته محل 
شـــك كونه سيضعف قدرته على تقديم ما 

هو مطلوب منه.

تقنين إنتاج القنب 

الهندي يضمن المداخيل 

نظرا لتنامي الطلب

شريف أدرداك

الانفتاح على الخبرات 

التكنولوجية مهم 

لتطوير هذه الزراعة

أحمد رضا الشامي

نحتاج إلى ضبط آليات 

عمل التكنولوجيا 

المالية وتطوير الائتمان

الصديق الكبير

ن
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ــــــف المغــــــرب من جهــــــوده لتغيير الوضــــــع القائم في المناطق الشــــــمالية  يكث
المعنية بزراعة القنب الهندي عبر اســــــتراتيجية مندمجة للتنمية الاقتصادية 
ــــــة، بهدف تحويل أعباء هذه النبتة إلى فرص اســــــتثمارية مثمرة  والاجتماعي
بعــــــد تقنين تجارتها، حيث من المتوقع أن تدر عوائد إضافية ســــــنويا للدولة 

وتوفر فرص عمل مستدامة للسكان المحليين.

المغرب يسعى لتحويل أعباء

القنب الهندي إلى فرص اقتصادية

استراتيجية مندمجة للتنمية الاقتصادية
والاجتماعية لإنعاش مناطق زراعة النبتة

ألا أدلك على كيفية العناية بنبتة مدرة للأرباح

 الرياض – كشـــفت الشـــركة الســـعودية 
للصناعات الأساســـية (ســـابك) الخميس 
عـــن التكاليـــف المحتملة التي ســـتجعلها 
تســـاهم في مسح البصمة الكربونية للبلد 

الخليجي في السنوات المقبلة.
وقال يوسف البنيان الرئيس التنفيذي 
لســـابك خلال مؤتمر صحافي في الرياض 
عقـــب إعلان الشـــركة عن نتائـــج أعمالها 
للربع الثالث من العام الجاري، إن ”تحقيق 
أهداف خفض انبعاثات الكربون ســـيكلف 
الشـــركة مبدئيـــا مـــا بـــين ثلاثـــة وأربعة 

مليارات دولار“.
وأشـــار إلى أن الشـــركة ســـتعلن عن 
مشـــروعات جديـــدة فـــي الربـــع الأول من 
عـــام 2022، موضحا أن هذه المشـــاريع قيد 
الدراسة الآن، وهي تندرج تحت القطاعات 
الرئيسية للشركة سواء البتروكيمياويات 

أو المغذيات الزراعية.
وتروّج الســـعودية الثرية، وهي أيضا 
واحـــدة من أكثر الدول المتســـبّبة بالتلوث 
في العالم، بقوة لمميزات الاقتصاد الدائري 
للكربـــون فـــي مؤتمـــر ”مبادرة مســـتقبل 

الاستثمار“ المنعقد حاليا في الرياض.
وخـــلال مؤتمر مبـــادرة ”الســـعودية 
الخضـــراء“ الـــذي انعقـــد فـــي الريـــاض 
الأســـبوع الماضـــي، أعلنـــت ســـابك عـــن 
سلســـلة من التدابير التي ستقوم بها في 

مشروعاتها ضمن اســـتراتيجيتها للحياد 
الكربوني بحلول العام 2050.

خططـــا  لديهـــا  إن  آنـــذاك  وقالـــت 
للاســـتثمار في ”تيســـايد“ المملكة المتحدة 
لتقليل انبعاثات الكربون بنسبة تصل إلى 
60 فـــي المئة خلال المرحلة الأولى، وجعلها 
واحدة من أقل مرافق التكسير التي ينبعث 

منها الكربون في العالم.
وســـيتم فـــي المرحلـــة الثانيـــة إجراء 
دراســـة جدوى لتحقيق الحياد الكربوني 
عبر استخدام الهيدروجين كمصدر للطاقة.

وكان ولـــي العهـــد الأميـــر محمـــد بن 
ســـلمان قد أطلق في ذلـــك المؤتمر مبادرة 
الشرق الأوســـط الأخضر، والتي قال إنها 
تهدف إلى اســـتثمار 39 مليـــار ريال (10.4 
مليار دولار) لخفض انبعاثات الكربون في 

المنطقة وحماية البيئة.
وتعتبر ســـابك، التي أعلنت عن زيادة 
بواقع خمسة أمثال في أرباح الربع الثالث 
بدعـــم من ارتفاع متوســـط أســـعار البيع، 
من أهم الشـــركات السعودية وتملك شركة 
أرامكـــو الحكومية النفطية 70 في المئة من 

أسهمها.
وقفـــزت أربـــاح ســـابك أكبـــر مُنتِـــج 
للبتروكيمياويات والأســـمدة والصلب في 
منطقة الشـــرق الأوســـط، بنسبة 412.8 في 
المئة على أســـاس سنوي، في الربع الثالث 

مـــن العام الحالـــي، لتصل إلـــى 5.6 مليار 
ريال (1.5 مليار دولار).

وارتفعـــت العوائد من نحو 290 مليون 
دولار في الفترة نفســـها من العام الماضي 
لكنها لم تصل إلى متوسط تقديرات أربعة 
محللـــين جمعتها رفينيتيـــف والبالغ 1.63 

مليار دولار.

وعلى أســـاس فصلي، تراجعت أرباح 
الشركة بنسبة 26.8 في المئة مقارنة بالربع 
الثاني الـــذي حققت فيه صافـــي ربح بلغ 

أكثر بقليل من ملياري دولار.
وعـــزا المســـؤولون فـــي ســـابك هـــذا 
الانخفـــاض إلـــى زيـــادة تكلفـــة المبيعات 
اللقيـــم  مـــواد  أســـعار  ارتفـــاع  نتيجـــة 
وانخفاض الكميات المبيعة، لكن إيراداتها 
زادت بواقـــع 49 فـــي المئة إلـــى 11.7 مليار 

دولار.
وقالت ســـابك إن ”أرباحهـــا الصافية 
زادت ليـــس فقـــط نتيجة ارتفاع متوســـط 
أســـعار البيع، ولكن أيضا بزيادة حصتها 
فـــي نتائـــج أعمال مشـــروعات مشـــتركة 

وشركات تابعة لها“.
وأظهرت نتائج ســـابك، لفترة الأشهر 
ل الشـــركة  التســـعة الأولى من 2021، تحوُّ
لتحقيـــق أرباح قدرهـــا 4.8 مليـــار دولار، 
مقارنة بخســـائر بلغـــت 590 مليون دولار 
علـــى أســـاس ســـنوي، وهو مـــا أرجعت 
متوســـط  ارتفـــاع  إلـــى  ســـببه  الشـــركة 
أســـعار بيع المنتجـــات، وكذلـــك حصتها 
فـــي أرباح مشـــاريع مشـــتركة وشـــركات 

زميلة.
وعلـــق البنيان علـــى نتائج الشـــركة 
الفصليـــة قائـــلا إن ”الأداء المالي لســـابك 
خـــلال الربـــع الثالـــث فـــي 2021 يعكـــس 
مواصلـــة التعافـــي مـــن تأثيـــر الجائحة 
وإن كان بمســـتوى أقـــل مـــن الأداء القوي 

الاستثنائي خلال الربع الثاني“.

الأداء المالي لسابك 

يعكس مواصلة التعافي 

من الجائحة

يوسف البنيان

نحتاج إضفاء بعض اللمسات على المنتج قبل تسويقه

المركزي الليبي يستعين بالتجربة

الفرنسية لتحسين خدماته المالية

الحياد الكربوني يكلف

سابك 4 مليارات دولار

محمدمحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي


